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طعن رقم 838 لسنة 23 القضائية 

صادر بتاريخ 8/3/2005 (مدني)

هيئة المحكمة: الرئيس عبد الوهاب عبدول والمستشاران صلاح محمود عويس وأمين أحمد الهاجري. 
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى بشرط إقامة قضائها على أسباب سائغة ومبينة على أصل ثابت بالأوراق.  

2- وجوب تضمين الحكم ما من شأنه طمأنة المطلع عليه أن المحكمة ملمة بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ومحيطة بكافة مناحي دفاع الخصوم الجوهرية. 

3- إعتبار أن الدفاع الذي من شأن الالتفات عنه تعييب الحكم بالقصور هو ذلك الذي في حال ثبوت صحة مرماه من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى. 

المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 391/2000 تجاري كلي أبوظبي على المطعون ضدها بطلب إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 1.878.816 دولار أمريكي أو ما يعادل مبلغ 6.914.042.88 درهم، على سند من أنها تعاقدت بتاريخ 24/2/1999م مع المطعون ضدها على أن تورّد لها الأخيرة 124 طناً من المواد البترولية المركبة من نوع تي. إي.إل. بي وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وعلى أن يتم تسليمها بمدينة فيرغانا بجمهورية أوزبكستان في مدة أقصاها نهاية شهر مارس 1999، لقاء ثمن قدره مبلغ 601.400 دولار أمريكي بواقع 4.850 دولار للطن الواحد، وبتاريخي1، 2/3/1999م خاطبتها المطعون ضدها بأن المواد التي ستقوم بشحنها هي من نوع إس. سي. بي وهي مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها فقامت بتحويل كامل الثمن المتفق عليه إلى حساب المطعون ضدها التي شحنت البضاعة بحراً إلى ميناء بندر عباس ثم نقلت بشاحنات براً عبر الأراضي الإيرانية إلى مدينة فيرغانا التي وصلتها بتاريخ 25/5/1999م حيث تحفظت عليها سلطات الجمارك هناك لوجود تسرب لمواد سامة من بعض البراميل، وثم أخذت عينات عشوائية من بعض البراميل بوساطة لجنة خبراء متخصصين وبتحليلها وفحصها أظهرت النتائج أن المواد المرسلة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، فطالبت المطعون ضدها بتاريخ 29/7/1999م باستبدال كامل الكمية خلال شهر واحد، إلا أن الأخيرة اعتذرت عن تلبية طلبها، فكانت الدعوى والمطالبة، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 17/12/2000م بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1.787.816 دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ 6.914.420.88 درهم، استأنفت المطعون ضدها هذا القضاء بالاستئناف رقم 172 لسنة 2001 مدني أبوظبي، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 19/6/2001م بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فأقامت الطاعنة الطعن المطروح.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة ثاني درجة بدفاع مؤداه أن المبيع المورد لها من المطعون ضدها قد جاء ناقصاً ومخالفاً للمواصفات المتفق عليها في طلب الشراء والعقد المبرم بينهما بتاريخ 24/2/1999م والذي حدد البند الأول منه مواصفات البضاعة بالمنتج المسمى "مركب تي. إي. إل. بي. المانع للخبط" كما وقدمت المستندات الدالة على هذا الإختلاف بين مواصفات البضاعة التي وردتها لها المطعون ضدها والمنتج المتفق عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع حقه من البحث والتمحيص وخلص إلى القول بمطابقة المبيع للمواصفات على غير سند من الأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها سائغاً ومبنياً على ما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله، 
كما وأن من المقرر أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيره، وأحاطت بمناحي دفاع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهري، 
وأن الدفاع الذي يعيب الحكم إغفاله بشائبة القصور هو ذلك الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. 
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت منذ فجر النزاع بدفاع حاصله أن المبيع الذي وردته لها المطعون ضدها جاء مخالفاً للمواصفات المتفق عليها في المادتين الأولى والثانية من عقد البيع بينهما والمؤرخ 24/2/1999م والتي حددت الأولى منها نوع البضاعة المباعة بالمركب " تي. إي. إل. بي المانع للخبط " والتي تحددت مكوناته في إعلان طلب الشراء الصادر عنها، وأنها قدمت حافظة بمستنداتها الدالة على مخالفة البضاعة المرسلة إليها من المطعون ضدها وعدم مطابقة مكوناتها للمواصفات المتفق عليها، وإذ كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه أسس لقضائه برفض دعوى الطاعنة ونفى اختلاف مواصفات المبيع للمتفق عليه على ما أورده بمدوناته من أنه ".... بخصوص مطابقة البضائع تماماً لشهادة المركب المانع للخبط فقد أرسلت المستأنفة خطاباً مؤرخاً 2/3/1999م تؤكد فيه للمستأنف عليها أن المنتج إس سي بي هو نفس المنتج تيل بي ولم تعترض المستأنف عليها على ذلك خاصة وأن الشحن تم بعد ذلك.... مما يدل على موافقتها الضمنية على ذلك... أما كون المواد البترولية غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها فإن ذلك لم يثبت بدليل تطمئن إليه المحكمة... وأن الفاكس المرسل من المستأنف عليها بتاريخ 9/6/1999م بخصوص نتائج تحليل سائل الإيثيلين ليس حجة على المستأنفة إذ هو قول المستأنفة عليها... وكذلك تقرير اللجنة المشكلة لأخد العينة بتاريخ 2/6/1999م ليس فيه ما يثبت مخالفة تحليل سائل الإيثيل للمواصفات المتفق عليها... أما المستند الصادر من شركة أوزيكنفتا جاز الذي ورد فيه أن سائل الإيثيل لا يطابق شهادة الجودة فإن الشركة لا تربطها أي علاقة قانونية بالمستأنفة وهو ليس موجهاً إليها بل موجه إلى المستأنف عليها ومن ثم لا تعول عليه المحكمة..." وكان هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه غير سائغ ولا يكفي لحمله كما أنه لا يواجه بالرد الكافي ما تمسكت به الطاعنة من دفاع ولا يصلح رداً عليه على ضوء المستندات التي قدمتها وتمسكت بدلالتها لتأييد دفاعها وهو دفاع جوهري مما قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعـوى ومن ثم فإن الحكـم المطعـون فيه يكـون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

*   *   *
Cassation No 838 of the 23rd Judicial Year  
Issued on 8/3/2005 (Civil)
Panel: President: Abdel Wahab Abdul, and Counselors Salah Mahmoud Oais and Amin Ahmed Al-Hajry. 
1- The authority of trial court to conclude the fact in the action, provided that its judgment is based on reasonable grounds and proofs in the documents.  
2- The judgment shall contain what shall satisfy the person who views it that the court is duly familiar with the case and evidence therein, and aware of all substantive points of view of litigants. 
3- The defence from which a departure makes the judgment insufficient is that kind of defence which, if the purpose thereof is proven true, can change the opinion on the case. 


The Court,

Pursuant to the perusal of the documents, and the reading of the summary report, and after deliberation.
Whereas the cassation has fulfilled all formal conditions, and
Whereas, in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the appellant filed the action no 391/2000, commercial, Full Bench Court of Abu Dhabi, against the respondent requesting impose on a sum of USA 1.878.816, or the equivalent of AED 6.914.042.88, on the ground that the appellant contracted on 24/2/1999 A.D with the responded to supply it with 124 tons of TILB composite petroleum materials in accordance with the terms and specifications of contract. The appellant transferred the whole agreed price to the account of the respondent that consigned the goods by sea to Bandar Abbas port, then by land through Iran to Fergana city where the shipment arrived on 25/5/1999 A.D and where the customs authorities kept same in custody because some barrels were apparent to be leaking toxic material. A committee of specialized experts took random samples that, after analysis and examination, showed that the consigned materials are inconsistent with the specifications of contract. The appellant, thereupon, on 17/12/2000 A.D required respondent to replace the whole quantity within one month. However, the latter excused to meet such request, which gave rise to the action and claim. The Court of first instance ruled on 17/12/2000 A.D to obligate the respondent to pay the appellant a sum of USD 1.787.816 or the equivalent of AED 6.914.420.88 . The respondent appealed against that ruling in the appeal no. 172 of 2001, Civil, Abu Dhabi. The court of appeal 19/6/2001 A.D ordered to revoke the appealed judgment and dismiss the case. The appellant therefore filed the present cassation.
Whereas the objection is based on that the judgment is substantially insufficient, violated of the right to defence and contradicted the proofs of the documents. The appellant adhered before the upper court to a defence that the sold materials shipped by the respondent were incomplete and inconsistent with the specifications agreed upon in the purchase requisition and contract dated 24/2/1999 A.D whereby Article one defined the specifications of materials of "Anti-knock TELP composite", and presented the documents proving such difference between the specifications of materials supplied by the respondent and the agreed product. The contested agreement did not allow this defence the due right to examination and scrutiny, and concluded by ruling that the sold materials are consistent with the specifications without any proof in documents.The judgment has therefore erred and necessitates its cassation 
Whereas this objection is valid and - as per the rulings of the present court - while the trial court may have the absolute power to concede the facts, this is conditional on that the court's rulings reasonable and based on such a sufficient proof in documents as to be counted on, 
The judgment shall contain what shall satisfy the person who views it that the court is duly familiar with the case and evidence therein, and aware of all substantive points of view of litigants. 
.The defence from which a departure makes the judgment insufficient is that kind of defence which, if the purpose thereof is proven true, can change the opinion on the case 
whereas it is proven that the appellant adhered from the start of litigation to a defence that the sold material supplied by the respondent were inconsistent with the agreed specifications in Article one and two of the sale contract dated 24/2/1999 A.D, of which Article one defined the type of sold material as "Anti-rock TELB Composite" whose components wares specified in the purchase requisition. The appellant filed a summary  statement proving the goods are inconsistence of goods supplied by the respondent and the components of goods do not meet the agreed specifications. Whereas it is apparent in the contested judgment that it, to order the dismissal of the action of the respondent and denial of  Andy difference agreed sale specifications to the appellant's records as follows: As for the full conformity of goods with the anti-knock composite, the appellant sent a letter dated 2/3/1999 A.D to the respondent to the effect that the SCP product is the same as TIL P Product, which matter was not objected by the appellant, especially that the goods were shipped thereafter. This indicate the implicit consent of the appellant. As for the claim that the petroleum goods were not consistent with the agreed specifications, this was not proven to the extent satisfying the court. The fax sent by the respondent on 9/6/1999 regarding the results of Ethylene analysis is not an evidence against the appellant. It is just an allegation by the respondent. Likewise, the report of the committee formed to take the samples on 2/6/1999 A.D does not prove that the analysis of ethylene liquid is inconsistent with the agreed specifications. The document issued by Ozic Naftagas company that the ethylene liquid is inconsistent with the quality certificate and, therefore, the company is by no means tied in any legal relation to the appellant and it is not against it, rather it is directed to the respondent. Therefore, the Court does not rely thereto. The basis on which the contested judgment was based in unreasonable and insufficient, and it does not sufficiently reply to the defence of the appellant based on the documents provided and insisted on by the appellant to support the defence, which is a substantial defence that, if achieved, would change the opinion on the case. Therefore the contested judgment is substantially insufficient violates the right of defence and necessitates cassation.
















































































































































































































